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 2010شباط، / فبراير 24
  

  ، الجمھورية رئيس حضرة
  حضرة رئيس مجلس الوزراء، 

  حضرات الوزراء، 
  

نكتب إليكم . حقوق الإنسان في لبنان العاملة في مجالنحن مجموعة من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية 
دون أي أساس  ،انقضاء مدد محكومياتھمبشأن إستمرار إحتجاز المھاجرين واللاجئين بعد ن قلقنا علنعبر 

 ة،اللبناني وانينوضع حد لھذا الإنتھاك للق من أجلتوصيات  كما نتقدم باقتراحقانوني لإستمرار إحتجازھم، 
  .ةلدوليحقوق الإنسان ا وانينولق
  



ً لتقرير وف. مشكلة طال أمدھامحكومياتھم احتجاز الأجانب في لبنان بعد إنتھاء إن  وى الأمن قعن  ادرصفقا
انية ھم من الأجانب الذين في السجون اللبنحتجزين من الم% 13، فإن 2009آب /أغسطس 24في ، الداخلي

طالبي لجوء ولاجئين لا  ، ومن ضمنھمدون أي مسوغ قانوني قيد الاحتجازولا يزالون  عقوباتھمنھوا قضاء أ
  .يتمكنون من العودة بأمان إلى بلادھم

  
أربعة حتجاز أن إستمرار ا إعتبرت فيھاربعة أحكام لبنانية أالمحاكم الالشھرين الماضيين، أصدرت  خلال

ً غير قانوني  إجراءھو ، ياتھممقضاء محكوعراقيين كانوا قد أنھوا  التزامات لبنان قانون اللبناني، وللوفقا
. لأكثر من سنة عقب إنتھاء مدة أحكامھم حتجازالا قيدالعراقيين كانوا لا يزالون ھؤلاء ثلاثة من  1.الدولية

تسلط ھذه الأحكام الضوء على مشكلة أوسع في لبنان حالياً، عندما يتعلق الأمر بحماية الحقوق الأساسية 
  .للأجانب المحتجزين

  
، المسؤولة عن ن الداخلي، فإن قوى الأما/حكمهة فترة /ة أجنبي/حتجزبموجب النظام القائم، عندما ينھي أي مف

ة العامة للأمن العام، بغض النظر ا، إنما تحيل القضية إلى المديري/ج عنهافرلإتعمد إلى االسجون، لا إدارة 
حتجزين المھؤلاء بالاحتفاظ يتم إما ولاحقاً،  2.م لم تحكم بذلكأ ا/عما إذا كانت المحكمة قد حكمت بترحيله

الى تتم إحالتھم أو تحت رعاية قوى الأمن الداخلي، فينتقلون في الغالب إلى سجن رومية المركزي، انب الأج
تم الاحتفاظ بالعديد منھم ياحتجازھم، ن مكان بغض النظر ع. في العدليةلأمن العام لالتابع حتجاز الامكان 

  .القضائية، قبل أن يطلق سراحھم أو يتم ترحيلھممحكوميتھم لأشھر بعد انقضاء مدة 
  

عدم القضائية، كما أشارت الأحكام  أبرزھا،. في ظل ھذا الوضع القائم، يمكن التحدث عن عدد من الإشكاليات
أنه في ينص القانون اللبناني عموماً على . ھمأحكامإنقضاء فترة  بعدلإحتجاز الأجانب السند القانوني  وجود

 89المادة " (الخاصة بوسائله"يوماً لمغادرة البلاد  15 مھلةيكون لديه حال حكمت المحكمة بترحيل الأجنبي، 
اذا ھي الأشخاص الحالة الوحيدة في القانون اللبناني التي تسمح للأمن العام باحتجاز و). من قانون العقوبات

الة، وفقط في مثل ھذه في مثل ھذه الح. سلامة العامةالشخص يشكل خطراً على الأمن القومي أو على الكان 
عام مدير ل 1962 لعام منه والخروج إلى لبنان والإقامة فيه الدخول تنظيم  ونمن قان 18المادة تجيز الحالة، 

  .3ترحيلهمعاملة تم ت، إلى أن ةالعامنيابة بموافقة الإدارياً  توقيف الأجنبيمن العام لأا
  

واسعة الإنتشار المن الممارسات ياتھم موحكم اتفتربعد إنقضاء أصبح احتجاز الأجانب لقد  حضرات السادة،
القانون  نطاقخارج  التمادي في ھذه الممارسة يتمو. يخضع له جميع الأجانب في لبنانتدبيرا و، في لبنان

بعد إنتھاء مدة أحكامھم لا يستند إلى أي نظام ستمرار إحتجاز الأجانب فا: وخارج إطار الرقابة القضائية
القضائية حكام فالأ .الحقيقةاھمية ھذه عن مؤخرا اللبناني  ئيالقضا النظامولقد أعرب . قضائي أو إداري

صادر عن المديرية  أمرأي الى قرار قضائي أو لم يكن يستند از حتج، اعتبرت أن الاالمذكورة أعلاه الأربعة
  .، وبالتالي لا يمكن التمسك بهالعامة للأمن العام

 

                                                 
؛ حكم صدر عن قاضي الأمور 2009كانون الأول، / ديسمبر 11يسرى العامري، حكم صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في زحلة في قضية   1

؛ حكم صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان في 2010كانون الثاني، / يناير 28المستعجلة في جبل لبنان في قضية رائد علي جواد ھاشم، 
، جواد الربيعيكم صدر عن قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان في قضية ميثم ؛ ح2010كانون الثاني، / يناير 28قضية وسام سماح فايز اليوسف، 

  .2010كانون الأول، / يناير 28
كانون / ديسمبر 16، الصادرة بتاريخ M/2004/4662تعليمات النيابة العامة رقم . ھناك تعليمات دائمة من مكتب المدعي العام لإجراء ھذه الإحالة  2

  .2004الأول، 
إلى أن  ترحيله من البلاد،من تقرر  ،بموافقة النيابة العامة ،يجوز لمدير عام الأمن العام أن يوقف " 1962من قانون الدخول والخروج لعام  18دة الما  3

قانون الدخول  من 17المادة ". (خطراً على الأمن أو السلامة العامة"تعالج وضع الأجنبي الذي يمثل وجوده  18إلا أن المادة ". تتم معاملة ترحيله
  ).1962والخروج لعام 



، ممن أنھوا قضاء فترة لاجئ  13 ما يزيد عن، بما في ذلك  أجنبي 230أكثر من في لبنان يوجد اليوم 
. الحاجة الملحة إلى إصلاح ھذا الوضعوقد أظھر النظام القضائي اللبناني  .قيد الإحتجازأحكامھم ولا يزالون 

دستور من تدابير لضمان الإمتثال للما يلزم ضع ت أن  يھاعلالتي ، السلطات اللبنانية بيدإذاً باتت ھذه المعضلة 
لا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً " منه، والتي تنص على أنه 8اللبناني، لا سيما المادة 

، لا سيما العھد الدولي الخاص بالحقوق ، فضلاً عن التزامات  لبنان بموجب القانون الدولي"لأحكام القانون
لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص "من العھد على أنه  9تنص المادة حيث . المدنية والسياسية

  ."نون وطبقا للإجراء المقرر فيهعليھا القا
  

  :نقترح إتخاذ الإجراءات التالية للقوانين المرعية الإجراء،  لضمان الإمتثاللمعالجة ھذه المسألة، كما 
  

 :ندعوكخطوة فورية،   - أ
  

 ھا السلطة كون، غير المنفذة الى تاريخه القضائية الثلاثةحكام تنفيذ الأ إلى : الداخلية ارةوز
كل من رياض علي حتجاز أن استمرار ا على اعتبارالسجون، على إدارة التسلسلية الھرمية 

وحتى كتابة ھذه . غير شرعي الربيعيجواد الھاشمي، وسام سماح فايز اليوسف، وھيثم جواد 
 .، لم يكن قد أفرج سوى عن يسرى العامريالسطور

  
 قائمة بأسماء جميع  لإعدادمن الوزارتين مشتركة إنشاء لجنة إلى  :وزارتي العدل والداخلية

ھذه ينبغي على . دون أساس قانوني حتجازولا يزالون قيد الإھم محكوميتالأجانب الذين أنھوا مدة 
لشؤون اللاجئين لتحديد ما إذا كان أي من  عليالأمم المتحدة المع مفوضية االلجنة تنسيق عملھا 

 .الأجانب ھم من طالبي اللجوء أو من اللاجئين المعترف بھم حتجزينالم
 

o  السجون ومراكز الإحتجاز الأخرى فور إنتھاء  فيينبغي الإفراج عن جميع الأجانب
 حتجاز ذا الخصوص لجميع مراكز الايجب أن تصدر التعليمات بھ. مدة محكوميتھم

المادة ( زائيةھو جريمة ج مر قضائيأشخص دون أي حتجاز افح ھذا الأمر،يلتوض
 ).من قانون العقوبات 368

o قامة إھم تصاريح حينبغي على وزارة الداخلية من: بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين
 .د، وتعرف في لبنان باسم تصاريح تنقلمؤقتة قابلة للتجدي

o بانتظار ترحيلھمعادة يجب أن يكونوا طلقاء : بالنسبة للمھاجرين قيد الترحيل .
يوماً  15 مھلة ، لديھم)من قانون العقوبات 89المادة (بموجب القانون اللبناني ف

ي على اللجنة أن تنظر في تمديد ھذه المھلة الزمنية ف. لترتيب إجراءات ترحيلھم
على سبيل المثال، : الحالات التي قد يتأخر فيھا ترحيلھم لأسباب خارجة عن إرادتھم

كما في حالة عاملات (إذا كان رب العمل ھو المسؤول عن دفع ثمن تذكرة المغادرة 
، ولم يتجاوب رب العمل؛ أو في حالة لم يكن لبلدھم الأصلي سفارة في )المنازل

 .ملإصدار الأوراق اللازمة لھلبنان 
  

  :ندعو إلىكخطوة وسيطة،   - ب
  

 ات تجاه المھاجرين غير الشرعيينصلاح السياسإ: 
o البدائل التي تكفل ف. أن يكون الملاذ الأخير ينبغيالمھاجرين غير الشرعيين حتجاز إ

 حطلاق السرا، كاحتجازالاحقوق وكرامة الإنسان يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار قبل 



 16في تقرير صدر في . بكفالة، أو تقديم التقارير المنتظمة بشرطتحت المراقبة، أو 
التعسفي حتجاز ، رأى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالا2009 شباط/ فبراير

 كالمجرمين، ولا النظرمھاجرين غير الشرعيين وصف أو معاملة العدم يجب  هأن
يجب أن يكون الملاذ الأخير،  حتجازالا. إليھم فقط من منظور الأمن القومي

 4.ممكنةومسموح به لأقصر فترة 
 

 ات تجاه طالبي اللجوء واللاجئينإصلاح السياس:  
o  الخاص بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في لبنان والخروج من  1962تعديل قانون

وء واللاجئين من العقوبات بسبب تواجدھم في البلاد البلاد وذلك لإعفاء طالبي اللج
 .بشكل غير شرعي

  
أنھوا قضاء فترة  الذينالأجانب إھتمامكم بھذه المسألة، ونأمل أن تكونوا قادرين على إطلاق سراح نشكر 
  .في أقرب وقت ممكن ولا يزالون قيد الاحتجاز أحكامھم
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